كان كلامنا المتقدم في بعض المقدمات التي أوردها الماتن لبحث المشتق، وكانت المقدمة الأولى في الفرق بين المشتق نحوياً والمشتق أصولياً، ولخصنا الفارق بأمرين:
 الأمر الأول: هو أن المشتق لدى النحاة هو ما يكون مصدراً أو مأخوذاً من المصدر، أما المشتق لدى الأصوليين فقال إنه الذات أو العنوان الحاكي عن الذات بلحاظ وجود جهة خارجية، لكن هذه الجهة الخارجية تنتسب إلى  الذات.

ثم أبان وجود نسبة العموم والخصوص من وجه، فيلتقيان في بعض الموارد، يكون المشتق الأصولي هو المشتق النحوي، ويختلف كل منهما عن الآخر في مورد يختص به، مثلاً: الضارب أو الظالم هو مشتق في النحو ومشتق في الأصول، ولكن الأب والأم، والأخ والزوج، هذه مشتقات أصولية، وليست بمشتقات نحوية، كما أن الفعل هو مشتق من المصدر في النحو، ولكنه ليس بمشتق من الناحية الأصولية، هذا هو الفارق الثاني.

بعد ذلك قال الماتن: نعم ينبغي أن نؤكد على مطلب هام، وهو أن النزاع في المشتقات مثل الضارب والمضروب يرجع إلى الوضع النوعي، أي أن هيئة فاعل وهيئة مفعول وضعت نوعاً للدلالة على من وقع عليه الضرب أو من وقع منه الضرب مثلاً، فليس بشرط أن تتلبس الهيئة بالضارب، فيمكن الضارب ويمكن القاتل ويمكن الشارب.
ولكن الزوج والأب والأم وما إلى ذلك، المشتق الأصولي الذي يختلف عن المشتق النحوي فهو موضوع للتدليل على هذه الحيثية المنتسبة إلى الذات بالوضع الشخصي، وليس بالوضع النوعي، ثم ناقشنا ما يظهر من صاحب الفصول، حيث جعل النزاع أصولياً في اسم الفاعل، ورددنا عليه بالبيان التالي:

أن كلامك يا صاحب الفصول، وإن كان يستظهر من عبارات بعض الأصوليين من أدلتهم أن النزاع جارٍ في هيئة اسم الفاعل، ولكن ما يستظهر في غير محله، النزاع  لا يختص باسم الفاعل، بل أن النزاع هو عام، يشمل ما تقدم وأوردناه.

ثم أيدنا هذه الدعوى بعموم النزاع باختلاف الفقهاء في الحكم بالكراهة للماء المسخن بالشمس، فقلنا: إن اختلاف الفقهاء دليل على عموم النزاع، كما أورد ذلك الفقهاء في مسفوراتهم، وختمنا الكلام بالإشكال في عموم النزاع، أو شمول البحث لاسم الزمان، فعندما نقول عاشوراء مقتل الحسين، هل نريد به مكان قتله، أو زمان قتله، وعرفة الموقف، هل نريد به المكان أو الزمان؟ والمغرب والمشرق، فهل نريد بالمشرق والمغرب وقت الغروب أو نريد بهما الزمان؟
قلنا إن بعض الأصوليين استشكل باعتبار أن وزن مفعل موضوع لهذه البرهة الزمنية التي تصرمت وانقضت، ولا معنى لأن نقول إن هيئة مفعل وضعت للحالي أو للمنقضي عنه، لأن المنقضي عنه تلاشى وانتهى، فلا يعم من لم يتلبس بالمبدأ فعلاً.

ورددنا هذا الإشكال بوجهين: 

الوجه الأول: هو أن النزاع يجري إذا قلنا إن هيئة مفعل لم توضع بوضعين مختلفين للزمان تارة وللمكان تارة أخرى، بل لهما على نحو واحد، فنتعقل وجود الجامع.

والأمر الثاني: قلنا إذا أردنا أن نحكي عن الزمان فلنا لحاظان، اللحاظ الأول أن نحكي عما تصرم وانقضى وتلاشى وانتهى، واللحاظ الثاني: إذا قلنا مثلاً هذا هو المقتل، أو المغرب أو المشرق، فنريد به ما يقع بين الحدين، كالساعة باعتبارها جزء من اليوم، واليوم جزء من الشهر، والشهر جزء من السنة، وهكذا.

فإذا تصورنا الزمان أو اسم الزمان بهذه الكيفية من التصور زال الإشكال وأمكن التعقل أن اسم الزمان له بقاء بهذا النحو، وليس تلاشى وانقضى، جزء من البرهة الزمنية التي هي أوسع منه.

ثم رددنا على المحقق الاصفهاني في قوله: إن الحدث وإن ارتفع إلا أن التلبس المصحح لانتزاع الظرفية للزمان باق، قلنا إن ما أورده هذا المحقق ليس بمتين.

كلامنا في هذا اليوم في التنبيه الثاني:

قال الماتن (يحفظه الله): بعد أن تعرفنا على ما تقدم من مقدمات في بحث المشتق، تصلح أن تكون ممهدة وموطئة للفهم السليم للأبحاث الأصولية في المشتق، هنا أيضاً بحث، عندنا نقول إن هذا مقتل أو مضرب، وهذا ضارب وذلك مضروب، وذاك زوج، وهذا مفتاح، وذلك ساطور، فهذه الهيئات الإشتقاقية تدلل على حيثيات خاصة، مشتقات بنظر الأصول.
قلنا هناك نسبة بلحاظها نسبنا هذا الشيء إلى الذات لوجود تلبس الذات بمبدأ، بحيثية خاصة.

قال الماتن: الأمر الثاني حيث عرفت أن محل الكلام هو العنوان المنتزع عن الذات، بلحاظ جهة خارجة عن الذات، لكنها تنتسب إلى الذات، فبلحاظ هذه الجهة انتزعنا المشتق، العنوان الذي على أساسه أصبح هذا زوج وذلك ضارب، وتلك مضروبة، وما إلى ذلك.

تارة يكون فعلية اتصاف الذات بالعرض، كما في الماشي المنتزع من فعلية الاتصاف بالمشي، وأخرى يكون أمراً آخر، لابد أن يتصف هذا الشيء لننتزع عنوان المشتق بوجود ملكة في الذات المتصفة بالحيثية بالعنوان.

قال الماتن: يكون أمراً آخر، كوجود الملكة له، أو القابلية، أو الحرفة أو الصنعة، مما لا يلحظ فيه الفعلية، فلما نقول هذا مجتهد، فهل نقصد أنه يمارس عملية الاستنباط بالفعل؟ لا، بل نقصد به أنه توافرت فيه الملكة لاستنباط الأحكام الشرعية من طرقها المقررة.

قال الماتن: مما لا يلحظ فيه الفعلية كما في عنوان المجتهد المنتزع من تحقق ملكة الاجتهاد في الشخص، أو الكاتب، فأطلقنا عليه كاتباً، لأنه أصبحت لديه القدرة لصياغة الأفكار ببنانه، أو الخطيب الذي أيضاً أصبحت لديه القدرة لصياغة الأفكار ببيانه، أو وظيفة أو حرفة، عندما نقول حداد، أو نجار، والصائغ المنتزع من كون صنعته الصياغة، وأسماء الآلة المنتزعة من قابلية الشيء لأن يتحقق بواسطته الفعل، كالسكين والساطور، بحيث لا يحتاج صدوره إلا إلى إعمال، وكالفتح للمفتاح، والسَّمْر للمسمار، والاكتفاء بما عدا الفعلية في الثاني، أي ثاني؟ قال: كوجود الملكة له، أو القابلية، فلا يحتاج أن يكون فعلاً، فإما أن يستند هذا الاكتفاء إلى المادة، بأن لا يراد منها الفعلية مع بقاء الهيئة على ما هي عليه من الدلالة على فعلية التلبس، كما في الاجتهاد هو قابلية لاستنباط الحكم الشرعي، فليس ممارسة بالفعل.
قال الماتن: دون مزاولة للعمل، والكتابة التي يراد بها إما وجود الملكة أو الوظيفة، نقول كاتب بمعنى موظف، ولذا تدل المادة على ذلك في غير الهيئة المذكورة، كالفعل والمصدر، نقول كتب فهو كاتب، نشير إلى أنه مارس الفعل، وإما أن يستند لخصوص الهيئة مع بقاء المادة على ما هي عليه من الدلالة على الحدث الفعلي، اسم الآلة، حيث لا إشكال في كون المراد بمراد بها، مثلاً لما نقول: هذا مسمار، مفتاح، فنريد من أسم الآلة أن هذه الآلة لها خاصية أن تكون ـ إذا صح التعبير  بالتعبير الفلسفي ـ هي الجزء الأخير من إيجاد العلة، بحيث لو وجد تحقق مسك ذلك الشيء أو فتح ذلك القفل.
وإما أن يستند لخصوص الهيئة مع بقاء المادة على ماهي عليه من الدلالة على الحدث الفعلي كما في اسم الآلة، حيث لا إشكال في كون المراد بموادها نفس الفعل الخارجي، نقول: سمر، السمر.

وليس الاكتفاء بالقابلية المذكورة إلا مقتضى الهيئة الخاصة، ومثل ذلك ما يدلل على الصنعة أو الحرفة، عندما نقول: بقال، نجار، حداد، هنا أيضاً يدلل على هيئة واتصاف للذات بهذه الحرفة، حيث لا إشكال في استناد الدلالة على ذلك للهيئة، لا للتوسع في المادة، ولذا تدل على ذلك فيما ينتزع من الأعيان، كالحداد، فنرى فارقاً بين النجار والوزان والحداد.
حيث لا إشكال في استناد الدلالة على ذلك للهيئة، لا للتوسع في المادة، ولذا تدل على ذلك فيما ينتزع من الأعيان، كالحداد والبزاز والجمال.
تأملت الأمثلة فوجدتها من باب واحد، وقد تكون هناك فوارق حيثية، ولكنها ضئيلة جداً.
قال: لا إشكال في استناد الدلالة على ذلك للهيئة، لا للتوسع في المادة، ولذا تدل على ذلك فيما ينتزع من الأعيان، كالحداد، منتزع من عين الحديد، والبزاز من عين القماش، والجمال من عين الجمال، مع وضوح عدم الخروج بموادها عن معانيها، فهو نظير هيئة النسبة التي قد يراد بها ذلك كما في الجوهر، فالياء عندما ننسبها إلى بائع الجواهر ونقول له: جوهري، كأننا نلاحظ كما نلاحظ في الجمال.

لا أدري هل يعرب بن قحطان رأى ذلك في النسبة أم لا؟ بأن انتزع من بعضها من العين وبعضها من المهنة والحرفة أم لا؟
عل كل، فإن الماتن يرى هذا.

وربما يتردد الأمر بين الوجهين كما في الصائغ، الذي يكون المعيار في انتزاعه عرفاً اتخاذ الصياغة صنعة، لا عمل الصياغة، فيمكن الصائغ هو من صنعته الصياغة، ويمكن فعلاً من يصيغ الذهب، فقد لا يعرف أن يصيغ الذهب، ولكنه صائغ.

حيث يحتمل ابتناؤه على التوسع في المادة، لإرادة الأمر المذكور منها، فإما قلب المادة من هيئة إلى هيئة فعلاً، وإما أنه لا يمارس فعلاً ولكنه توسع فيه فأطلق مثل النجار، وهذا بكلا اللحاظين موجود.

مع إرادة فعلية القيام به من الهيئة، كما يحتمل الابتناء على التوسع في الهيئة، بإرادة ذلك منها مع إرادة نفس العمل من المادة، فهذه لما نقول: صائغ اسم فاعل، فهل أن مادة الصياغة وهي (الصاد والياء والغين) تدلل على هذا العمل، قلب الذهب من هيئة إلى هيئة أخرى، أو أن صيغة فاعل مثلاً (صائغ) باعتبار الهيئة دللت على اتصاف من قام بالبيع أو من عمل الصياغة، فلا ندري هل المادة تدل أو الهيئة!

وكيف كان فلا مجال بعدما سبق لما ذكره المحقق الخراساني، فصاحب الكفاية لا يرى هذا الرأي الذي أورده الماتن من وجود فارق بين القسمين اللذين أوردناهما، كما في نجار ووزان وجمال وحداد، فتارة تنتزع من المهنة وأخرى من العين الخارجية، هذا الرأي لا يراه صاحب الكفاية.
وكيف كان فلا مجال بعدما سبق لما ذكره المحقق الخراساني، من رجوع جميع ذلك للتوسع في مفاد المادة من دون تصرف في الهيئة، بل المراد بها مايراد في القسم الأول من الحكاية عن فعلية القيام بالمعنى الذي أريد من المادة.

القسم الأول كوجود الملكة، الاتصاف بالفعل المصحح لانتزاع عنوان تارة يكون فعلية اتصاف الذات بالعرض، كالماشي المنتزع من فعلية الاتصاف بالمشي، الاتصاف بالفعل، وكذلك أيضاً ما ذكره المحقق الآغا ضياء من ابتناء ذلك على التوسع في التطبيق بإلغاء الفترات، فلما نقول هذا صائغ، نجار، مفتاح، لا نلحظ الاتصاف بالفعل، وإنما نلحظ وجود توسع في إطلاق الحرفة على من اتصف بها حتى وإن انقضت عنه، التلبس آناً ما بالشيء يكفي في صدق العنوان على المعنون، لا لأن صيغة اسم فاعل تدلل حتى على المنقضي، فهو لا يرجع إلى هذا البحث، وإنما رجوع إلى التوسع في التطبيق، باعتبار أن العرف لا يرى اتصال الوحدات الزمانية فيما بينهما حتى يقول إن هذا لا يكون ضارباً إلا باستمرار الضرب، ولا يكون صائغاً إلا بممارسة المهنة حتى لو باع كمية من الذهب في آن ما صدق عليه صائغ، وصدق على ذاك جمال، لو مارس مهنة بيع الجمال أو إكراء الجمال.
قال الماتن: ومثله ما ذكره بعض الأعيان المحققين ـ الآغا ضياء ـ من ابتناء ذلك على التوسع في التطبيق بإلغاء الفترات، لانلحظ الفترة الزمنية أنها مثلاً متصلة بعضها ببعضها الآخر أم لا؟ أصلاً لا ينظر العرف، بل ينظر العرف إلى اتصاف الذات بالمبدأ، أما بقية الاتصاف في الفترات الأخرى فالعرف يلغيها.

وادعاء أن واجد ملكة الشيء، مثل المجتهد، أو القابلية له، أو متخذه صنعة، أو حرفة، متلبساً به دائماً، مع دلالة كل من المادة والهيئة على الفعلية في العمل، فنحن لما نقول صائغ، هيئة فاعل والصاد والياء والغين يدللان على اتصاف الذات بالمبدأ، هذا زيد الذي اتخذ بيع الذهب أو تحويل المادة الخام إلى الأسورة والأشياء للزينة تدلل على أنه اتخذ هذا عملاً أو قام بهذا العمل.

قال الماتن: ما أورده الآغا ضياء من إلغاء الفترات الزمانية ليس بسديد، بل الأمر كما قلنا لابد من تلبس فعلي أو اتخاذ ذلك حرفة، وأما مجرد أن الشيء يتصف به آنا ما ولو على نحو طارئ فيصدق عليه مطلقاً بإلغاء الفترات الزمانية!هذا محل تأمل، لدى العرف، فهذا ادعاء عرفي، وليس ادعاء أنه يصدق عليه المشتق أصولياً، فعرفاً إذا قال العرف هذا صائغ لا ينظر فيه أنه اتخذ الصياغة كحرفة بشكل دائم،حتى لو اتخذ فترة ما، الفترات الأخرى لاينظر العرف إلى مزاولة وممارسة المهنة له بها.
قال الماتن: إذ لاشاهد على ما ادعاه المحقق الآغا ضياء بل هو محتاج إلى عناية غير حاصلة ارتكازاً.

فالآغا ضياء لا يقول إن المشتق يصدق أصولياً، بل يقول إنه عرفاً إذا أخذت آلات النجارة وصنعت كرسياً فإن العرف إذا رآك يقول عليك نجاراً، حتى إذا لم تكن لك مهنة أو لا تزاولها بشكل مستمر، بين فترة والفينة الأخرى، لكن العرف يلغي هذه الفوارق الزمنية ويرى صدق ذلك عليك بنحو التوسع، فليس كلام الآغا ضياء في صدق ذلك أصولياً! بل في صدق ذلك توسعاً واعتباراً لدى العرف.
إذ لا شاهد على التوسع المذكور، بل هو محتاج إلى وجود عناية غير حاصلة لدى الارتكاز، فالارتكاز العرفي يرى أن إما أن يتصف ذلك بالفعل أو على نحو الملكة كما قال في المجتهد، فهو لايمارس عملية الاستنباط، ولكن تحققت له الملكة، أو أنه اتصف بها حرفة، فصار بائعاً وعنده هذه الحرفة بالفعل، حتى يصدق عليه صائغ أو نجار أو مجتهد، أما أنه مجرد في آن ما وفي برهة زمنية ثم انقضى عنه المبدأ صدق عليه التلبس بالحرفة أو بالملكة من باب التوسع، هذا لاشاهد على التوسع المذكور، بل إن ادعاء ذلك يحتاج إلى عناية غير حاصلة.

بل أكثر من ذلك يقول: بل لاينبغي أن نحتمل ذلك فيما يطرد استعماله في غير الفعلية كأسماء الآلة، فهل يمكن أن نطلق على هذه سكين بمجرد أن استخدمناها مثلاً للقص، ثم أزلنا حتى الهيئة التي لها؟ لا يمكن أن نقول ذلك، وكذلك مثل الصراف والنجار، إذا قام بعملية واحدة أو عمليتين فهذا من الصعوبة بمكان صدق العنوان عليه، إذ ليس من شأن التوسع والعناية الاطراد، ولاسيما في اسم الآلة كما لاحظنا، فمجرد أن فتحنا بشيء مرة واحدة ثم قلنا هذا مفتاح، فقد لايصدق عليه مفتاح إلا بمزاولة الاستعمال مرات متعددة، أو وجود القابلية للفتح، بحيث لو زالت القابلية، حتى لو فتحنا به مرات متعددة ثم زالت قابليته، صدق مفتاح عليه توسعاً أو السكين على ما قصصنا بها، ثم زالت قابليتها للقص، العرف قد لا يلحظ بالنسبة للسكين وجوده له القابلية للقص، فقد تزول القابلية لكن الهيئة موجودة، وحتى في المفتاح يمكن يصدق عليه بلحاظ وجود الهيئة والصورة للمفتاح، لأن أن شانية وقابلية الفتح به، يمكن العرف يلحظ هذا النحو الثاني، التوسع، ولعل في كلام الآغا ضياء نحو من الصحة في هذا المعنى، على كل.

بل لاينبغي احتمال ذلك فيما يطرد استعماله في غير الفعلية، كأسماء الآلة، ومثل الصراف والنجار، التي هي حرفة، اتخاذ الصرافة عملاً، إذ ليس من شأن التوسع والعناية الاطراد، ولاسيما في اسم الآلة الذي لايستلزم الفعلية أصلاً، أصلاً حقيقة اسم الآلة أنت لا تمارس بفعله الفتح، أو القص بالسكين.

فإذا استند في ذلك في بعض ما تقدم للهيئة أو المادة أمكن الاستناد في الباقي، بلا ملزم لإلتزام التوسع في التطبيق بإلغاء الفترات، فإذا قلنا إن ههنا فهم الاتصاف بهذا المبنى للذات باعتبار أن الهيئة تدلل على ذلك، أو المادة، مثلاً الفاء والتاء والحاء في مفتاح تدلل على الفتح، إذا استدللنا بذلك فنقول هذه المادة دالة على اسم الآلة، والاتصاف لهذا الشيء بقابلية الفتح أو بشأنية الفتح، دون أن ندعي أننا فتحنا بهذا مرتين أو ثلاث، حتى لو زالت قابليته أو شأنيته عن الفتح فلا يلحظ العرف، ويلغي العرف من باب التوسع ويطلق عليه الاسم، فالأمر ليس كما قال.

ثم إنه لاإشكال في أن ما تستند الدلالة فيه على غير الفعلية للمادة من هذا القسم داخل في محل النزاع، حيث يقع الكلام في أن هيئته كسائر هيئات المشتق موضوعة للدلالة على خصوص حال التلبس، أو على الأعم منه ومن حالة الانقضاء.
نحن أوردنا مجموعة من أسماء المشتقات لا يشترط فيها المزاولة الفعلية، مثل الكاتب، النجار، لا يشترط فيها المزاولة الفعلية للعمل، وإنما إما أن يكون وجود ملكة في المجتهد مثلاً، فلا نقول إن المجتهد لا يصدق إلا من اتصف حالاً في مثل هذه الأمور، بل نقول من توافرت لديه الملكة، فهذا لا إشكال في دخوله في محل النزاع وإن لم يتصف فعلاً بمزاولة العمل، فهذا لا نقول الغلاف فيه هل يصدق على الحالي أو المنقضي! لأن صدق المشتق على الذات المتلبسة بالعنوان باعتبار اتصاف الذات بهذه الملكة.

فالنزاع، هل يصدق عليه نجار باعتبار أنه إما ترك الصنعة أو أنه نساها فيصدق عليه! أما ما دام لا يشترط المزاولة الفعلية، وإنما يشترط الاتصاف بها.
ثم إنه لا إشكال في أن ما تستند الدلالة فيه على غير الفعلية للمادة من هذا القسم داخل في محل النزاع، حيث يقع الكلام في أن هيئته كسائر هيئات المشتق موضوعة للدلالة على خصوص حال التلبس أو على الأعم منه ومن حال الانقضاء.

لكن لا يراد بحال التلبس فيه حال التلبس بفعلية العمل! بل حال التلبس بما يراد من المادة، فتارة يراد بالمادة الملكة، فنقول الخلاف فيه متى يكون؟ إذا نسي الملكة، زالت الملكة، أو الحرفة، أما إذا ترك الحرفة أو أصيب بشيء بحيث لايستطيع ممارسة الحرفة، ويقابله حال الانقضاء الذي يكون بارتفاع المعنى المذكور، لا بارتفاع التلبس، فلا يمارس عملية الاستنباط فلا نقول بأنه مجتهد! لا، لا نتوهم ذلك.

وللكلام تتمة ستأتي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

